السلام عليكم و رحمة الله و بركاته د.أمانى
شكرا على الجهد المبذول ، بعد مراجعة الفصل الثالث،
يُلاحظ في  أن الفصل يحتوى على تعريفات مفاهيمية مثل تعريف المصادر الأولية. وعلى الرغم من أن فصل المنهجية عادةً ما يكون أقل اعتمادًا على المراجع مقارنة بالفصول النظرية، فإن تضمين تعريفات علمية أو مفاهيمية يتطلب الإشارة إلى المصادر التي استُقيت منها هذه التعريفات، لأن التعريفات ليست اجتهادًا شخصيًا بل معلومات موثقة يجب نسبها إلى مرجع معتمد.

يُلاحظ على الفقرة المتعلقة بتحديد عينة الدراسة وجود عدد من الجوانب المنهجية التي تحتاج إلى إعادة صياغة وتوضيح لضمان التمثيل الدقيق لمجتمع الدراسة. فمع أن الباحثة أشارت إلى أن العينة المستهدفة بلغت (350) مفردة، تم اختيارهم بواقع أربعة عاملين من كل مستشفى واثنين من كل مركز رعاية صحية، إلا أن هذا الأسلوب لا يعكس إجراءات العينة الطبقية العشوائية التناسبية كما هو متعارف عليه في المنهجيات العلمية.
وبما أن مجتمع الدراسة يشمل (151) مستشفى ومركزًا صحيًا ويضم جميع العاملين فيها، فمن الضروري أولًا تقدير العدد الإجمالي للعاملين في هذا المجتمع أو الاعتماد على بيانات رسمية، ثم حساب حجم العينة بدقة باستخدام معادلة إحصائية مناسبة مثل معادلة كوكران أو أحد نماذج حساب العينات للمجتمعات الكبيرة. كما كان من المهم توضيح المعادلة المستخدمة في الحساب، والقيم المفترضة لمستوى الثقة، وهامش الخطأ، ونسبة الاستجابة المتوقعة. عدم تضمين هذه التفاصيل يجعل تقدير حجم العينة غير موثق علميًا.
كما أن اعتماد عدد ثابت من المشاركين (4 من كل مستشفى و2 من كل مركز) لا يراعي التفاوت الكبير في أعداد العاملين بين المؤسسات الصحية، مما يتعارض مع مبدأ العينة الطبقية التناسبية الذي يشترط أن تُسحب العينة من كل طبقة بنسبة تعكس حجمها الحقيقي داخل المجتمع. فالمستشفيات الكبيرة التي تضم مئات العاملين لا يمكن تمثيلها بنفس القيمة العددية لمؤسسات صغيرة العدد.
إضافة إلى ذلك، تتطلب العينة الطبقية مراعاة التوزيع الوظيفي للعاملين (أطباء، تمريض، فنيون، إداريون…). تجاهل هذا التوزيع قد يؤدي إلى تمثيل غير متوازن، بحيث تتضخم بعض الفئات المهنية بينما يقل تمثيل أخرى، مما يؤثر سلبًا على مصداقية النتائج ويحد من قدرتها على التعميم. ولذلك، من الضروري تحديد حجم كل فئة وظيفية داخل المؤسسات الصحية، ثم تخصيص عينة تتناسب مع حجم كل فئة داخل كل طبقة (مستشفى/مركز صحي).
وبناءً على ذلك، يُوصى بإعادة صياغة منهجية اختيار العينة بحيث تشمل:
(1) تقدير العدد الحقيقي للعاملين في مجتمع الدراسة،
(2) استخدام معادلة علمية لحساب الحجم الأمثل للعينة،
(3) سحب العينة بطريقة طبقية تناسبية تراعي عدد العاملين في كل مؤسسة،
(4) ضمان التوزيع العادل للمستويات الوظيفية داخل كل طبقة

ما يُلاحظ بالمقارنة مع النسخة السابقة من الفصل الثالث  انه تم حذف الجزء الخاص بمنهجية المقابلات برغم أن فى  بداية الفصل للنسخة المحدثة تم ذكر ان الدراسة  تعتمد على المنهج المختلط (الوصفي التحليلي) الذي يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. إلا أن النسخة المحدَّثة من الفصل الثالث، كما تمت مراجعتها ، تُظهر أن الدراسة أصبحت تعتمد بشكل كامل تقريبًا على الأسلوب الكمي فقط عبر استخدام الاستبانة كأداة وحيدة لجمع البيانات، دون وجود أي ذكر لطريقة جمع البيانات النوعية أو لنتائج نوعية يمكن أن تبرّر توصيف المنهج على أنه مختلط.
هذا التناقض المنهجي يستلزم أحد الإجراءين التاليين:
أولًا: إمّا تعديل الفصل بالكامل لاعتماد المنهج الكمي فقط
وذلك يشمل:
· حذف جميع الإشارات إلى المنهج النوعي.
· تعديل الهدف المنهجي وأسلوب جمع البيانات.
· ضبط صياغة المنهج بما يتوافق مع تحليل البيانات الكمية فقط.
وهذا الخيار مناسب إذا كانت الباحثة لا تنوي إجراء مقابلات أو تحليل نوعي حقيقي.
ثانيًا: أو إضافة جزء كامل يشرح المنهج النوعي (المقابلات)
إذا رغبت الباحثة بالإبقاء على المنهج المختلط، فيجب إضافة قسم مستقل وواضح يتضمن:
· مبررات استخدام المنهج النوعي

· نوع المقابلات (شبه مقننة / مفتوحة / متعمقة)

· كيفية اختيار المشاركين في المقابلات عددهم وأدوارهم

· طريقة تحليل البيانات النوعية (مثل التحليل الموضوعي)

فالاكتفاء بذكر "منهج مختلط" دون وجود منهج نوعي فعلي يجعل القسم غير متسق منهجيًا وغير مقنع أكاديميًا.
و بالتوفيق إن شاء الله
